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منـذ بدايـة التـدخل العسـكري للتحـالف العـربي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية في اليمـن، تـوجهت
الأنظار نحو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فضلاً عن الدول المشاركة في التحالف وأعدائها من
الحـوثيين وأنصـار الرئيـس المخلـوع علـي عبـد الله صالـح المنقلـبين علـى الشرعيـة في ذلـك البلـد العـربي

الصغير الذي يعاني الفقر والمجاعة.

تـوجهت الأنظـار نحـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا لمساهمتهمـا وتواطئهمـا في جرائـم الحـرب
ــة ــح”، نتيجــة تزويــدهم المملكــة العربي ي ــه حــال اليمــن “الجر ــة ومــا وصــل إلي ــم ضــد الإنساني وجرائ
الســعودية وحلفائهــا بــالسلاح رغــم يقينهــم باســتعمالها ضــد المــدنيين هنــاك، إلا أنهــم غضــوا الطــرف

بعلم أو بغير علم عن الدور الفرنسي في اليمن ومشاركتها في الحرب هناك.

ازدواجية الخطاب

لم تمنـع الانتقـادات الكـبيرة الموجهـة مـن طـرف الـدول والمنظمـات الغربيـة لـدول التحـالف العـربي علـى
رأسها المملكة العربية السعودية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة وشن حروب تزيد
من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتورط في جرائم ضد الانسانية في اليمن، من حصول هذه
الدول على أسلحة بكميات كبيرة من دول غربية، تتقدمهم أمريكا وبريطانيا فضلاً عن فرنسا التي

بقيت بمنأى عن الإدانة.
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ممارسـات الـدول الغربيـة تجـاه دول التحـالف العـربي تتسـم بالازدواجيـة، وهـذا مـرده إلى أن المصالـح
الاقتصاديـة للـدول الغربيـة تطغـى علـى الجـانب السـياسي والإنسـاني، خاصـة أن لـوبي الأسـلحة لـديه

نفوذ كبير في هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على بيع الأسلحة للأطراف المتنازعة في العالم.

وثقّت هيومن رايتس ووتش عشرات الغارات الجوية – قد يرقى بعضها إلى
جرائم حرب – تسببت بمقتل مئات المدنيين

وفي الوقت الذي يخ فيه المسؤولون الفرنسيون لوسائل الاعلام لإعلان إدانتهم المطلقة للحرب في
اليمـن ودعـوتهم جميـع الأطـراف لاحـترام القـانون الـدولي الإنسـاني ووقـف الهجمـات الـتي تسـتهدف
المدنيين، تتفق الحكومة الفرنسية مع نظيرتها السعودية على صفقات أسلحة جديدة تستعمل في
هذه الحرب، وحققت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة في عدة غارات غير قانونية شنتها قوات
ير بشأنها، ووثقّت هيومن رايتس ووتش عشرات الغارات الجوية – قد يرقى التحالف، وأعدت تقار
بعضهــا إلى جرائــم حــرب – تســببت في مقتــل مئــات المــدنيين، واســتخدم في بعضهــا ذخــائر عنقوديــة

محظورة دوليًا.

طائرات سعودية تقصف أهدافًا في اليمن

وخلص فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، الذي أن بموجب قرار مجلس الأمن رقم ، في
يــر نــشر في  مــن يناير/كــانون الثــاني ، إلى أن اســتهداف التحــالف للمــدنيين عــبر الغــارات تقر
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الجوية – سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمالي اليمن على أنها
أهداف عسكرية – يعتبر انتهاكًا خطيرًا لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية، وأضاف في تقريره أن لديه
من الأسباب ما يكفي للاعتقاد بأن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لم يمتثل للقانون

الدولي الإنساني فيما لا يقل عن  غارات جويـة استهدفت منازل وأسواقًا ومصانع ومستشفى.

قلق من مسألة بيع السلاح الفرنسي للسعودية

العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة أبـــدت قلقهـــا مـــن مســـألة بيـــع السلاح الفـــرنسي للمملكـــة العربيـــة
السعودية، متهمة فرنسا بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية، وتجاهل
يــد الأســلحة، حــتى عنــدما يكــون هنــاك خطــر التزاماتهــا علــى نحــو فعــال مــن خلال الاســتمرار في تور
كًــا خطــيرًا لحقــوق الإنســان. وساعــدت الأســلحة الــتي وفرتهــا فرنســا حقيقــي مــن أنهــا ستســبب انتها
لدول التحالف العربي في تسريع الكارثة الإنسانية في اليمن، وواصلت الحكومة إصدار تراخيص بيع
الأســلحة لــدول التحــالف في نفــس الــوقت الــذي تقــدم فيــه المعونــة للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة الــتي

ساعدت في خلقها، ولا يزال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن هذه الأسلحة الحارقة.

وفي مارس من السنة الماضية قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيان لها: “على
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وغيرهــا مــن الــدول تعليــق جميــع مبيعاتهــا مــن الأســلحة
للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة”.

صفقات أسلحة

كــبر بــائع للأســلحة في العــالم، أحــد الممُــولين المفضلين لــدى المملكــة العربيــة تعتــبر فرنســا، وهــي ثــالث أ
السعودية وحلفائها الذين تزودهم بأسلحة وتكنولوجيات متقدمة تستعمل في الحرب على اليمن

وقتل المدنيين رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي.

تضمنت الصفقة مضادات أثبتت قدراتها القتالية والتدميرية، وتُعد واحدة من
الأنظمة الخفيفة المحمولة والنادرة في العالم

وخلال السنوات الأخيرة أبرمت المملكة العربية السعودية عشرات الاتفاقيات بمليارات الدولارات مع
الحكومة الفرنسية أهمها العقد العسكري المعروف باسم ” مارك “، والذي يضم شراء زوارق خفر
السواحــل وطــائرتي تزويــد في الجــو«avions-ravitailleurs A330–200 MRTT» ، بالإضافــة إلى
المـدرعات “إم كـاي  وشيربـا” الـتي سـتكون مـا يقـارب  مدرعـة و مروحيـات مـن طـراز “كوغـار”

و مدفعًا ثقيلاً ذاتي الدفع من طراز “كايزر”، وتضم الصفقة أيضًا  زوارق “كورفت”.

https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-les-trois-dossiers-tres-sensibles-entre-ryad-et-paris-479266.html


زوارق خفر السواحل الفرنسية

كما تضمنت الصفقة مضادات أثبتت قدراتها القتالية والتدميرية، وتعد واحدة من الأنظمة الخفيفة
المحمولـة والنـادرة في العـالم، فضلاً عـن  أقمـار صـناعية للاتصـالات العسـكرية والرصـد، وتعـد فرنسـا
كبر بائعي الأسلحة للسعودية، وتشير منظمة العفو الدولية “فرنسا منحت منذ سنوات عدة أحد أ
كثر من  مليار يورو من الرخص للمملكة العربية السعودية وحدها سنة ، وسلمت لهذا أ
البلد ما قيمته  مليون يورو من التجهيزات العسكرية في نفس السنة (…) ولم تصرح الحكومة

إطلاقًا خلال السنتين الأخيرتين بأنها رفضت أو ألغت أو جمدت تراخيص تصدير”.

للإشارة فإن معاهدة تجارة الأسلحة التي صادقت عليها فرنسا في  من أبريل/نيسان  تحظر
صــادرات الأســلحة الــتي قــد تســتعمل في انتهــاك القــانون الــدولي الإنســاني، لكنهــا لم تتوقــف عــن بيــع

أسلحتها للسعودية بل ضاعفت من وتيرتها.
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